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لقد دارت عجلة البن�ء بوتيرة ع�لية ،ولن تتوقف ب�إذن الله

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى اتفاقية 
مونتريال 1999م بشأن التعويضات الخاصة بالنقل الجوي القائمة على مبدأ حماية 
المس��تفيدين من خدمات النقل الجوي، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة اس��تكمال 

الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية.
وتعتبر هذه الاتفاقية النظام الجديد لتعويضات حوادث الطائرات والأضرار الناتجة 
عن تلك الحوادث بالنس��بة للركاب والأمتعة والبضائع س��واء أكانت وفيات أو جروحا 
خطيرة أو متوسطة أو بسيطة وأيضا التلف الكامل أو الجزئي في البضائع والأمتعة 
كبديل عن النظام السابق الذي كان يعرف بنظام وارسو الذي مضى عليه أكثر من 

79 عاما.
وتأتي الاتفاقية الجدي��دة لتحقيق التوازن بين الحاجة الملح��ة إلى خدمات النقل 
الجوي وتأمين خدمة وحماية جمهور المنتفعين، وتأكيدا على أن تطوير النقل الجوي 

ليس على حساب السلامة العامة وحركة الركاب والبضائع والأمتعة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير التقييمي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن 
مستوى تنفيذ برنامج تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية 
والذي يأتي في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية بهدف تعزيز وتطوير وتحديث 
البناء المؤسسي للوحدات العامة، بما من شانه تعزيز وتحسين قدراتها الإدارية لتلبية 
الهدف المتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية للوحدات العامة وتحسين بيئة العمل 
من خلال تقديم خدمات حكومية للمستفيدين بطرق وأساليب وآليات وقواعد عمل 

تتسم بالحداثة والمرونة والجودة والشفافية والبساطة وسرعة التنفيذ.
وأوضح التقرير أن عدد الوحدات المشمولة في برنامج تبسيط الإجراءات للمرحلة 
الأولى 75 وحدة عامة .. مؤكدا أن 57 منها استكملت انجاز مكونات المرحلة، فيما لا 

تزال 9 وحدات في إطار انجاز المكونات و9 وحدات متعثرة.
وأش��ار التقرير التقييمي إلى أن إجمالي الوحدات المستهدفة في المرحلة الأولى 
والمتعلقة بمكاتب خدمة الجمهور بلغت 57 وحدة عامة منها 24 وحدة استكملت إنشاء 
المكاتب و18 وحدة جار  فيها الإنشاء و15 وحدة متعثرة.. مبينا ابرز الأسباب التي حالت 

دون التسريع أو المضي في إنشاء تلك المكاتب ولاسيما الوحدات المتعثرة.
وعبر المجلس عن تقديره لجميع الجهات التي أنشأت مكاتب خدمة الجمهور.. وشدد 
على الوزراء المش��رفين على الوحدات العامة التي لم تستكمل انجاز مهام المرحلة 
الأولى من برنامج تبسيط الإجراءات سرعة انجاز ما تبقى من مكونات المرحلة الأولى 
خلال فترة أقصاها نهاي��ة أكتوبر القادم بما يضمن انتقاله��ا لتنفيذ مهام المرحلة 

الثانية، والتسريع بإنشاء وتشغيل مكاتب خدمة الجمهور.
وكل��ف المجلس الوزراء المش��رفين على الوحدات العامة التي اس��تكملت إنش��اء 
وتشغيل مكاتب خدمة الجمهور بتعميم التجربة على مكاتبها بالمحافظات الرئيسة 
وتحدي��دا في أمانة العاصم��ة، عدن، تعز، الحدي��دة، حضرم��وت وإب كمرحلة أولى 

وخلال فترة أقصاها نهاية ديسمبر القادم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 
والتأمينات.

وأكد المجلس على وزير الخدمة المدنية والتأمينات متابعة وحدات الخدمة العامة 
للتنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء عن مستوى التنفيذ.

واطلع مجلس الوزراء عل��ى التقرير المقدم من وزيري الصحة العامة والس��كان 
والتربية والتعليم حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية صحة وسلامة الطلاب 
في المراحل الدراس��ية التمهيدية والأساس��ية والثانوية من فيروس أنفلونزا اتش 

1 ان 1.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تأجيل بدء الدراسة في جميع مدارس أمانة العاصمة 
ومديرية س��يئون محافظة حضرموت فقط نظراً لاستمرار تسجيل حالات أنفلونزا 
اتش1 ان1، بحيث تبدأ الدراس��ة في المرحلة الثانوية ي��وم 10 أكتوبر القادم، فيما 
تبدأ في الفصول من السابع إلى التاسع من المرحلة الأساسية في 24 أكتوبر القادم، 
وتبدأ الدراسة في بقية فصول المرحلة الأساسية في 31 من الشهر عينه، والدراسة 

في الحضانة والتمهيدي تبدأ في 21 نوفمبر القادم.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات أقر مجلس الوزراء بدء الدراسة في جميع مدارسها 

من يوم السبت القادم الموافق 3 أكتوبر 2009م.

وتأتي هذه الإجراءات لإفساح المجال أمام وزارة الصحة العامة والسكان للسيطرة 
على الحالات الجديدة المصابة بهذا المرض ومعالجتها ومحاصرة هذا الوباء.

وصادق المجلس بهذا الخصوص على الدليل التدريبي لمواجهة الجائحة العالمية 
لهذا الفيروس والمعد من اللجنة الوزارية الفنية المشتركة من وزارتي الصحة العامة 

والسكان والتربية والتعليم.
وأكد على وحدات الس��لطة المحلية في أمانة العاصم��ة والمحافظات والمديريات 

تنفيذ ما ورد في الدليل من إجراءات احترازية ووقائية.
وكان المجلس قد اطلع على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن تطورات الوضع 
الوبائي لفيروس أنفلونزا اتش1 ان1 .. حيث أوضح التقرير أن عدد الحالات المسجلة 
بهذا الوباء خلال شهر سبتمبر الحالي بلغت 202 حالة، شفي منها 171 حالة.. مبينا 
أن 192 حالة م��ن المصابين نتيجة للمخالطة الداخلية و10 حالات وافدة من بينها 4 
حالات لعائدين من العمرة .. مشيرا إلى الإجراءات العلاجية والوقائية التي تقوم بها 

الوزارة تجاه هذا الوباء.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم بشأن نتائج أعمال الوزارة 
لإدارة الامتحانات العامة للعام الدراسي 2008 � 2009م ونتائج امتحانات الشهادتين 
الأساس��ية والثانوية وقوائم الأوائل في الشهادتين على مستوى الجمهورية.. حيث 

عب��ر المجلس عن تهانيه الحارة لأوائل الط��لاب ولجهودهم المتميزة في التحصيل 
العلم��ي وما حصدوه من نتائج باه��رة وكذلك بقية الطلبة الذين اس��تطاعوا إحراز 

نتائج متقدمة. 
كما اطل��ع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدني��ة و التأمينات حول الانضباط 
الوظيفي و الدوام الرس��مي عقب عطلة عيد الفطر المبارك في وحدات الس��لطتين 

المركزية والمحلية ليوم الأحد الماضي الموافق 27سبتمبر الجاري.
وق��د بين التقرير أن الحملة اس��تهدفت الن��زول إلى 117 وح��دة خدمة عامة على 
مستوى الس��لطة المركزية و 22 وحدة إدارية محلية ..مشيرا إلى أن نسبة الحضور 
على المستوى المركزي بلغت 92 بالمائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم و 

86 بالمائة على المستوى المحلي وذلك من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم.
وأكد المجلس على رؤس��اء وحدات الخدم��ة العامة المركزي��ة و المحلية كل فيما 
يخصه التوجيه بخصم أقس��اط الغياب ليوم 27 سبتمبر 2009م على كافة الحالات 
الواردة في التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية وعلى حالات الغياب على الأيام 
التالية لها طبقا لقواعد وأحكام تش��ريعات الخدم��ة المدنية ومتابعة توريد حصيلة 
هذه الأقساط إلى حساب الحكومة العام والعمل على توجيه إنذارات كتابية للقيادات 
الإدارية الغائب��ة في وزاراتهم أو وحداته��م الإدارية والوح��دات التابعة لها من دون 

الإخلال بتطبيق إجراءات خصم أقساط الغياب و توريدها.
وكلف المجلس وزي��ر الخدمة المدنية والتأمينات إعداد تنبيه��ات وإنذارات كتابية 
يتم التوقيع عليها من قبل الوزير ورئيس المجلس بحيث توجه التنبيهات إلى وحدات 
الخدمة العامة والوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 � 80 

بالمائة و الإنذارات للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 70 بالمائة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى 
الجمهورية ومستجداتها والجهود التي تبذلها الوزارة للتصدي للجريمة و مكافحتها و 
القبض على مرتكبيها .. مشيرا في الوقت نفسه إلى الأعمال البطولية التي يسطرها 
رجال القوات المسلحة والأمن البواس��ل في مطاردة فلول عناصر التمرد والتخريب 
في بعض مناطق محافظة صع��دة وما يتحقق في هذا الجانب من نجاحات ميدانية 
تمثلت ف��ي تطهير العديد من المناط��ق من المتمردين والمخربي��ن وإلقاء القبض 

على الكثير منهم.
وثمن المجلس بهذا الخصوص الدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في التصدي 
لأعمال التخريب التي ترتكبها عناصر التمرد.. مؤكدا مساندته لرجال القوات المسلحة 
و الأمن في جهودهم الرامية إلى القضاء على فتنة التمرد وتحقيق الأمن والسكينة 
لمحافظة صعده وأبنائها. وأش��اد المجلس بقوافل الإغاثة الشعبية التي تتوالى من 
المحافظ��ات لمناصرة القوات المس��لحة والأمن وإعانة النازحين م��ن أبناء المناطق 

المتضررة جراء فتنة التخريب والتمرد والإرهاب.

التأكيد على مساندة رجال القوات المسلحة والأمن للقضاء على 
فتنة التمرد وتحقيق الأمن والسكينة في محافظة صعدة
الإشادة بقوافل الإغاثة الشعبية لمناصرة 
القوات المسلحة والأمن وإغاثة النازحين
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❊ �سنع�ء / �سب�أ :

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس 
الدكتور علي محمد مجور على مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
المتضمنة طلب الموافقة على تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 

الجامعات اليمنية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم “ 32 “ لعام 2007م .
وقد وافق على إضافة الفقرة )هـ( إلى المادة 25 وتعديل الفقرة )ب( من المادة 

37 وتعديل المادة 38 والفقرة )ب( من المادة 39 من اللائحة التنفيذية.
وترتبط التعديلات بآلية عمل مجلس الكلية وشروط التعيين في وظيفة أمين 
عام الجامعة ومهامه وكذلك شروط المرشح للتعيين في وظيفة الأمين العام 

المساعد.
وأكد المجلس على وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون القانونية 

متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار التعديلات.

مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مجور :

إقرار بدء الدراسة في جميع مدارس المحافظات يوم السبت القادم باستثناء الأمانة وسيئون

❊ نيويورك / �سب�أ:
أكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور ابوبكــر القربــي 
إن الجمهوريــة اليمنيــة تواصــل تجذيــر المبــادئ 
الديمقراطية لنظامها السياسي المتمثل في التعددية 
السياسية والتداول الســلمي للسلطة وحرية التعبير 
واحترام حقوق الإنســان وتطويــر اللامركزية وبناء 
حكــم محلي واســع الصلاحيات مع إجــراء إصلاحات 
انتخابية ودســتورية، وتطوير الشراكة مع منظمات 

المجتمع المدني.
وأوضح الوزير القربي في كلمة اليمن أمام الدورة 
الـ 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء 
أمــس الأول أن شــركاء العمل السياســي في اليمن 
توصلوا إلى اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية التي كان 
من المقرر إجراؤها في أبريل من العام الجاري لمدة 
عامين يتم خلالها تطوير قانــون الانتخابات وإجراء 
بعض التعديلات الدســتورية لإصلاح نظام الحكم، 
مبينا أن الحكومة تعكف من جانبها على تطبيق نظام 
الحكم المحلي واسع الصلاحيات، بعد أن تم انتخابات 
المحافظين بدلا من تعيينهم بهدف تحقيق لامركزية 

السلطة في اليمن.
وتطرق القربي في كلمته إلى التحديات التي تواجه 
اليمن والجهود المبذولة لمواجهتها وفي مقدمة ذلك 
تأثيرات الأزمة المالية العالمية ونقص الموارد جراء 
انخفاض معدلات إنتاج النفط وتراجع أسعاره، وشح 
المياه، ومحدودية التزام شركاء التنمية بتمويل برامج 
مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل ومعيشــة كريمة 

للسكان.
وقال :إن نصيب المواطن اليمني من العون التنموي 
الخارجي يعد الأدنى مقارنة بالدول الأقل نموا”.. داعيا 
شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى الوفاء 

بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم خلال مؤتمر 
لندن لدعم التنمية في اليمن في نوفمبر 2006م.

وأشار إلى تحديات إضافية أبرزها تمرد عناصر فتنة 
الإرهاب والتخريب والتمــرد بمحافظة صعدة الذين 
حملوا الســلاح ضــد الدولة، وقاموا بإرهــاب وترويع 
للمواطنين واســتهداف منشــآت الدولــة، ودعوا إلى 
تغيير النظام الجمهوري الديمقراطي بالقوة للعودة 
إلى نظام الحكم الإمامي الاستبدادي ما قبل السادس 
والعشرين من سبتمبر الأمر الذي فرض على الحكومة 
مواجهة هــذه العصابة التخريبية رغم ما يعنيه ذلك 
من توجيه جزء من مواردهــا المحدودة والمخصصة 
للتنميــة لمواجهــة عناصــر التخريب والتمــرد وبما 
يكفل فرض ســيادة الدولة وهيبــة النظام والقانون 

في مختلف أرجاء اليمن.
وأوضــح أن الأعمــال التخريبيــة لتلــك العناصــر 
الإرهابية أدت إلى تشــريد ونزوح عشرات الآلاف من 
المواطنين من مناطقهم قبل بدء العمليات العسكرية 
وذلك نتيجــة العنف الذي مورس ضدهــم, مبينا أن 
النازحين زاد عددهم مؤخرا وحرصت الحكومة اليمنية 
علــى معالجة الوضــع بدرجة عالية من المســؤولية 
بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات 
المجتمع المدني المعنية بالعمل الإنســاني والإغاثة 
بغية توفيــر المخيمــات الآمنــة وتوفيــر احتياجات 

النازحين من الغذاء والرعاية الصحية . 
وأكد القربي التزام الحكومة بمبادئ حقوق الإنسان 
وحماية المدنيين مــن آثار العمليات العســكرية مع 
تمســكها في ذات الوقت بسيادة الدســتور والقانون 
لمعالجة قضية داخلية تنحصــر في مواجهة عناصر 
إجراميــة خرجت على الدســتور والقانون ومارســت 

الإرهاب والعنف. 

وبيــن أن الحكومــة ســبق وأن أعلنت عــن تعليق 
العمليات العسكرية مرتين خلال المواجهات الأخيرة 
وكان أخرها تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 
والمنظمــات الدولية والإنســانية وذلــك بهدف فتح 
ممرات آمنة لإغاثة اللاجئين إلا أن جماعات التخريب 
للأسف اســتغلت وقف إطلاق النار من قبل الحكومة 
لتصعيــد هجماتهــا علــى المواطنين وقــوات الأمن 
والجيــش وقطع الطــرق ونشــر الألغــام فضلا عن 
الترويج لإشاعات كاذبة حول استهداف النازحين من 
قبل الحكومة ومع ذلك شكلت الحكومة لجنة للتحقيق 
في ذلك رغم علــم الحكومة بأنــه لا يوجد في ذلك 
الموقع المزعوم من ق مبــل تلك العناصر أي مخيم 
للنازحيــن وإنما كان موقع تجمــع وإمداد للمخربين، 
مذكرا بان هذه العناصر المخربة قد نقضت خمســة 
اتفاقات ســابقة لوقف المواجهات المســلحة وكانت 
تستغل أي توقف للعمليات للاستعداد لمواصلة أعمال 

العنف وتصعيد جرائمها مجددا. 
ودعا وزيــر الخارجيــة المجتمع الدولــي إلى دعم 
جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، موضحا أن عناصر 
القاعدة الإرهابية تحاول باســتماتة ترتيب أوضاعها 
لمعاودة عملياتها الإرهابية التي تستهدف اليمن ودول 
المنطقة، مشــيرا إلى تأييد تلــك العناصر الإرهابية 
للعناصر التخريبية في صعدة فــي محاولة لتوظيف 
تمردهم لصالح أهداف القاعدة في إشاعة الفوضى 

وعدم الاستقرار في اليمن.
وتطرق فــي كلمته إلى اســتغلال بقايــا العناصر 
الانفصالية مناخات الديمقراطية والانفتاح على الرأي 
والرأي الآخر وحرية التعبير واحترام الحكومة لحقوق 
الإنســان والصعوبات الاقتصادية للترويج لأجندتها 
الانفصاليــة التــي تصــدى لها الشــعب اليمــن عام 

1994م، والدعوة للخروج على الشــرعية الدستورية 
والتآمر على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

واعتبــر القربي إنفاق الحكومــة على جهود فرض 
هيبة القانون ومكافحة الإرهاب حد من فاعليتها في 
مكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للسكان 
وتوفيــر فــرص العمل الكريمــة لقطاعات الشــباب 

ومخرجات التعليم.
ودعا المجتمع الدولي عبر الدول المانحة والمنظمات 
الدولية وشــركاء اليمن في التحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب إلى تحمل مسؤوليتهم وتقديم الدعم السخي 
للجمهورية اليمنية لتعزيز برامجها التنموية لمكافحة 
الفقر وتوفير فرص العمل باعتبار أن التنمية والنمو 
الاقتصادي مكونات هامة في عملية مكافحة الإرهاب 

وللحد من البطالة وتحقيق التنمية.
وتطرق وزير الخارجيــة إلى تطورات الأحداث على 

الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف اليمن إزاءها.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور القربي إلى الأوضاع 
الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى فشل المجتمع 
الدولــي في تحقيــق مطالب الشــعب الفلســطيني 
المشــروعة ومســاعدته علــى إقامة دولتــه إضافة 
إلى تجاهل مــا يعانيه مــن انتهاك منظــم لحقوقه 

الإنسانية.
وانتقد زيادة سياســات التوسع الاســتيطاني غير 
المشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض 
الحصار الجائر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة.
وجدد الدعوة للأشقاء الفلسطينيين للتحلي بروح 
المســؤولية الوطنية تجاه شــعبهم ووطنهم الرازح 
تحــت الاحتلال وتوحيــد مواقفهم وإنهــاء الخلافات 

فيما بينهم والتي تضر بالقضية الفلسطينية وتعيق 
تحقيق أهدافهم الوطنية .

وحول الأوضــاع في الصومال دعا القربي المجتمع 
الدولي إلى القيام بخطوات أكثر فاعلية لتحقيق الأمن 
والسلام واســتعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية 
من خــلال دعم الحكومة الصوماليــة الانتقالية وبما 
يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن 

الأفريقي.
وأشــاد بجهود الحكومة الانتقالية لإرســاء السلام 
وبســط ســيطرتها على كافة الأراضي الصومالية .. 
مطالبا المجتمــع الدولي بتقديــم المزيد من الدعم 
للحكومة الصومالية لتمكينهــا من أداء وظائفها في 
خدمة الشــعب الصومالي، داعيا الأطراف الصومالية 
دون اســتثناء لإنهاء الخلافات والجلوس على طاولة 
الحوار الوطني ووضع مصلحة الشعب الصومالي فوق 
أي اعتبار، كمــا دعا كافة الأطراف الخارجية إلى وقف 

التدخل في الشأن الصومالي الداخلي.
وأشــار إلى أن عدم الاســتقرار في الصومال يلقى 
بظلال وآثار ســلبية على كافة دول الإقليم والعالم، 
لاسيما في ضوء استشــراء ظاهرة القرصنة وتدفق 

اللاجئين إلى دول الجوار.
وقال :”إن اليمن تتحمل عبء استيعاب مئات الآلاف 
من اللاجئين الصوماليين ومــا يزال العدد في تزايد 
يومي نتيجة عدم اســتقرار الأوضاع فــي الصومال 
رغم ما يمثله ذلك من تكلفــة اقتصادية واجتماعية 
وصحية مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم الدولي 
لمساعدة اليمن على مواجهة التزاماتها الإنسانية تجاه 
موجات اللاجئين، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل 
اليمنية لتمكينها من القيام بدورها في حماية خطوط 

الملاحة التجارية الدولية من مخاطر القرصنة.

وفيما يخص الشأن السوداني والأوضاع في دار فور 
أوضح القربي أن اليمن تبارك جهود الوساطة القطرية 

الليبية المصرية لإحلال السلام في السودان.
وجدد الدعوة لإلغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية 
الخاص بالرئيس عمر البشير باعتباره قرارا لا يحترم 
سيادة الدول ويعيق جهود إحلال السلام في السودان 

ويزيد أوضاعه تعقيدا.
وقال وزيــر الخارجية إن اليمن يديــن كافة أعمال 
الإرهاب التي يتعرض لها الشــعب العراقي الشقيق 
ويدعو أبناء العراق إلى تجاوز خلافاتهم والعمل معا 
على تعزيز وحدتهم الوطنية. وأعرب وزير الخارجية 
في ختام الكلمة عن تقدير اليمن لجهود الأمين العام 
للأمم المتحدة الهادفة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، 
مجددا مواقف اليمن إزاء الإصلاحات في الأمم المتحدة 
ومنظومتها بما يحقق عدالة التمثيل وتحسين أسلوب 
اتخاذ القرار على أن يتم ايلاء قضايا التنمية ومحاربة 

الأوبئة والحد من الفقر الأولوية في نشاطاتها.

في كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .. القربي :

الحكومة اليمنية عملت على معالجة أوضاع النازحين بدرجة عالية من المسؤولية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية

عناصر التمرد بمحافظة صعدة فرضت على الحكومة توجيه جزء من مواردها المحدودة لمواجهتها وفرض سيادة الدولة والقانون

الإشادة بالدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في التصدي لأعمال عناصر التمرد التخريبية بصعدة

بقايا العناصر الانفصالية استغلت مناخات الديمقراطية للترويج لأجندتها الانفصالية


